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الرئیسیة لتكریس الشفافیة والنزاهة كان ذلـك الأولویاتلما كان مكافحة الفساد من بین        

كمــا أن تحقیـق ذلـك،لأجـلالاجتماعیـة ومؤسسـات الدولـة الاتحـاد الأطیـافلزامـا علـى جمیـع 

استراتیجیة فعالة تتماشـى وحجـم التهدیـد إیجادخصوصیة ظاهرة الفساد و تعقیدها ، یستوجب 

فــي مكافحــة الإداريالاجتمــاعي والاقتصـادي للظــاهرة فیظهـر بــذلك دور القاضـي التـأثیرینو 

  الفساد، من خلال ممارسته للرقابة على الصفقات العمومیة.

الصـفقات العمومیـة هـي الغالبـة فـي تعاقـدات أسـلوبأنأن واقع الممارسة یكشف على إلاو

، سواء كان واستقصاهاالبیئة الخصبة لتنامي ظاهرة الفساد أخرىومن جهة من جهة،الإدارة

نظــام إیجــادفــرغم حــرص المشــرع الجزائــري علــى أو مرحلــة التنفیــذ،الإبــرامذلــك فــي مرحلــة 

الفساد إشكالحمایة المال العام من إلىقانوني یمتاز بالجدیة و الصرامة ، بهدف من خلاله 

ولعـل واقـع الحـال غنـي عـن كـل تعبیر،ویبقـى بـذلك أن هذه الجهود باءت بالفشل،إلاوأنواعه 

لكونـه یخـتص النظـر فـي الطعـون المقدمـة مـن طــرف رهـان كـل التحـدیات ،الإداريالقاضـي 

إبــرامالصــادرة فــي المصـلحة المتعاقــدة ســواء تلــك المنصــبة علــى تعاقــدین ضــد قــراراتاحـد الم

الحرمــــان مــــن دخــــول الصــــفقة وقــــرار المــــنح المؤقــــت والإعــــلانالصــــفقة العمومیــــة ،كقــــرار 

الشـفافیة علـى إضـفاءهـذه القـرارات مـن شـأنها إلغـاءفـي الإداريفسلطة القاضـي والاستبعاد،

بموجـب الإداريتـدخل القاضـي إنكمـا ام مـن كـل أوجـه الفسـاد ،الصفقة و حمایـة المـال العـ

مــن حمایــة یحققــه،لمــاالإلغــاءیقــل أهمیــة عمــا هــو علیــه فــي قضــاء لاقضــاء الاســتعجال،

وفـي مقابـل ذلـك ذو طابع استعجالي یحـول دون ضـیاع الحقـوق،وكونهللحقوق والمكتسبات،

مــن التعــدیات والتجــاوزات، التــي مــن شــأنها الأخــریخلــو هــو فــان تنفیــذ الصــفقة العمومیــة لا

  .وآجالهاالمساس بأهدافها 
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  :یليفیماإلیهاالمتواصلأهم النتائج إجمالونستطیع 

تحدیــد المشـــرع لمجموعــة المفـــاهیم والتعریفــات للصـــفقة العمومیــة التـــي تضــمنت التعریـــف

التشــــریعي وفقــــا للمعیــــار الشــــكلي و الموضــــوعي زیــــادة علــــى التعریــــف الفقهــــي للصــــفقة 

  .العمومیة

لاعتبـار ولقد قام المشـرع بتحدیـد أنـواع الصـفقات العمومیـة ووضـع مجموعـة مـن المعـاییر

  تدخل نطاق الصفقة العمومیة.الإدارةالعقود التي تبرمها 

 ى العمومیة و تقـادم العقوبـة فـي جـرائم الصـفقات المتعلقة بتقادم الدعو أما بالنسبة للإحكام

مــن قـــانون الوقایــة مــن الفســـاد 54/01العمومیــة ،فقــد اســتحداث المشـــرع بموجــب المــادة 

تــم إذامــا العقوبــة فــي حالــةو ومكافحتــه لقواعــد تــنص علــى عــدم تقــادم الــدعوى العمومیــة،

  .خارج الوطنإلىتحویل عائدات الجریمة 

العامـة الـواردة فـي قـانون الإحكـامخـارج الـوطن فتطبـق إلـىالأخیـرةتحویل هـذه تمیلم إذاأما 

ســـنوات كاملـــة تســـري مـــن یـــوم اقتـــراف 03الإجـــراءات الجزائیـــة الجزائریـــة التـــي تقضـــي ب: 

الإجـــراءاتمكـــرر مـــن قـــانون08الجریمـــة، و بالنســـبة لجریمـــة الرشـــوة فـــیحكم نـــص المـــادة 

  لدعوى العمومیة فیها .الجزائیة بعدم تقادم العقوبة ولا ا

 الإداريفي الصفقات العمومیة كان لها دور في الحد من الفساد الإداریةالرقابة إنكذلك

لــن تفــي بــالغرض المطلــوب و هــو أنهــاإلاالصــفقة إبــرامو هــذا قبــل الأولــىفــي مراحلــه 

و تنفیـذ الصـفقة " رقابـة إبرامتتم قبل لأنهامن الصفقات العمومیة الإداريمكافحة الفساد 

لتـدعیمها و لتتكفـل بالرقابـة البعدیـة و أخـرىرقابیـة أجهـزةإلـىقبلیة " و هي بـذلك بحاجـة 

تنفیذ الصفقات العمومیة و بعد تمامها.أثناءذلك 

تركیـز علـى التجــریم غیـر كــافي لمنـع الفســاد المصـاحب للصــفقات العمومیـة خاصــة و إن

الضارة بالمال العام في مجال الصـفقات العمومیـة ، و اتالسلوكیالمشرع لم یحرم كل إن

المخالفـــــة لتنظـــــیم الســـــلوكیاتو اعتبــــار جمیـــــعالإداريیجـــــب الاســـــتعانة بالجانـــــب إنمــــا

.التأدیبيتستحق الجزاء صفقات العمومیة بمثابة مخالفات تأدیبيال
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إلىفي هذه الدراسة ننتقل إلیهاو بعد العرض السابق و المفصل لمجموعة النتائج المتواصل 

  إبراز أهم التوصیات التي خرجنا بها كما یلي :

 اعتماد التشریعات و القوانین الصارمة في مواجهة الفسـاد عـن طریـق تجـریم كـل صـوره و

لأنـهمظاهره ، و خاصة بعض السلوكیات السلبیة و المنتشرة بكثرة في المجتمع الجزائري 

تفشي هذه الآفات الخطیرة و التي لها اثأر وخیمة تصل امأملا یعقل بقاء المشرع متفرجا 

المساواة .بمبدأتكافئ الفرص و مساسها مبدأإهدارحد 

 قبولهـــا لاحقـــا بعـــد أداء العمـــل أو أوحبـــذا لـــو جـــرم المشـــرع الجزائـــري فعـــل طلـــب المزیـــة

قارنـة و أسـوة بالتشـریعات المالسـلبیة،صـور الجریمـة الرشـوة إحـدىالامتناع عنه باعتبـاره 

.على هذه الصورة اسم جریمة المكافآت اللاحقة أطلقخاصة المصري و الذي 

 إلـــى ضـــرورة تـــدعیم كـــل مـــن الهیئـــة تـــدعوالأجـــل تفعیـــل سیاســـة مكافحـــة الفســـاد الإداري

الوطنیـــة للوقایـــة و الفســـاد و مكافحتـــه و الـــدیوان المركـــزي لقمـــع الفســـاد بســـلطة إصـــدار 

التجمید و الحجز و التنسیق مع الهیئات المختصة .كأوامرالتحفظیة التدابیر

 الرقابـــة یجـــب تمكینهـــا مــن درجـــة كافیـــة مـــن الاســـتقلالیة لأجهــزةمــن اجـــل فعالیـــة حقیقیـــة

یتسق لها مساعدة أجهـزة الإدارة العامـة علـى المادیة و البشریة عن السلطة التنفیذیة حتى 

العام .تحسین الأداء و تقویة الشفافیة و الحفاظ على المال

 النص بصفة واضحة على إمكانیة توجیه الطعن القضائي ضد كل القرارات التي تصدرها

المصلحة المتعاقدة و هذا بموجب إلغاء أو دعوى إلى استعجال قبل التعاقدي.

 توسیع صلاحیات قاضـي الإداري فـي الـدعوى الاسـتعجال قبـل التعاقـدي ، و الـنص علیـه

وامـــر للمصـــلحة المتعاقـــدة ، فانـــه یمكـــن للقاضـــي صـــراحة علـــى انـــه فضـــل عـــن توجیـــه أ

الإداري إلغاء قراراتها المتضمنة إخلالا بقواعد الإشهار و المنافسة.

 لاسیما فیما یخص جزاء الجزائیاتإیجاد اكبر قدر من الضمانات للمتعامل في مواجهة ،

فسخ الصفقة كتحدید أهم الحالات التي تبرر اللجوء إلى الفسخ.

  

  




